دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 85
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في مناقشة المقدمة الرابعة من مقدمات دليل الانسداد وقلنا إنّ هذه المقدمة تتألف من ثلاث شقوق الأول أنه لا يجب الاحتياط بل لا يجوز لأنه يلزم منه العسر والحرج أو اختلال النظام ، الثاني : أنه لا يجوز إجراء الأصول العملية لأنها إنْ كانت مثبتة للتكليف فهي أيضًا موجبة للعسر والحرج وإنْ كانت نافية للتكليف فهي مؤدية للخروج عن جادة الشرع ، الشق الثالث : إنه لا يجوز الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي لأنّ الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي يكون من باب رجوع العالم إلى الجاهل وهو على خلاف الأدلة الدالة على رجوع الجاهل إلى العالم ، ناقشنا المقدمات الثلاث : الأولى بأنّ الاحتياط إنْ كان مؤدى للإخلال بالنظام فلا يجوز بلا كلام أما إذا لم يلزم منه الاحتياط لم يلزم منه الاخلال بالنظام وإنما لزم منه العسر والحرج فهو راجع إلى مبنانا في (لا حرج ولا عسر ) أن يكون حاكمًا على قاعدة الاحتياط أم لا ، فإذا نظرنا إلى أنّ (لا) ههنا نافية للحكم كما يقول الشيخ الأنصاري فسواءًا كان الحكم مباشر يلزم منه الحرج أو كان الحكم من ناحية الجمع بين المحتملات يلزم منه الحرج فهو منفي على رأي الشيخ الأنصاري أما إذا كان (لاعسر ولا حرج) نافٍ للمتعلق فقط فيكون عاجزًا وليست له القدرة على نفي الحكم الذي يلزم منه الحرج لكنه آت من ناحية الجمع بين المحتملات ، كان هذا هو نقاشنا في الشق الأول وأما الشق الثاني فقلنا إنّ الأصول إذا كانت نثبتة للتكليف فهي على القاعدة مؤكدة لوجوب الاحتياط ولا كلام لنا في إنّ الأحتياط يجوز في جواز الاحتياط بل يجب لماذا ؟ للعلم الإجمالي بوجود تكاليف ، إنْ قلت إذا جاز لنا إجراء الأصول المؤمنة فإنّ هذا العلم الإجمالي يطير ولا يبقى فكيف نقول بلزوم الاحتياط قلنا لا غضاضة لا تعبر بالاحتياط عبِّرْ بتعبيرين آخرين الذي سمّى أحدهما الشيخ الأخوند بماذا ؟ باهتمام الشارع أو دليل اللم المستَكشف من اهتمام الشارع والثاني عبّرنا عنه بالإجماع ، طبعًا ؛ هو بعْد أورد مناقشة أنّ العقاب يكون بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان قال باعتبار وجود دليل اللم والإجماع فلا يكون العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان ، هذا بالنسبة للأصول المثبتة وأما الأصول النافية فقال أيضًا عطفًا على ما سبق أيضًا تجري النافية للتكليف لكنّ جريان الأصول النافية للتكليف مشروط أولاً بحصول مَن يجري هذه الأصول النافية على مقدار معتد به من الأحكام من ناحية انفتاح باب العلم والعلمي وجريان الأصول المثبة للتكليف فحينئذ إذا وفى بمقدار العلم الإجمالي انحلّ العلم الإجمالي فيجوز إجراء الأصول النافية ثم ترقى قال بل يجوز إجراء النافية وإنْ لم ينحل العلم الإجمالي بتمامه ولكننا حصلنا مقدارًا معتدًّا به وذلك من خلال المثال إذا كان عندنا علم غير التكليف حصلنا 950 وتكليفًا فيبقى50 تكليف من التكاليف فهذه الشارع لا يظهر اهتمامًا بها فيجوز إجراء الأول النافية عنها ولذلك (بل) ههنا تكون ماذا ؟ للترقي يعني أنّ جريان الأصول النافية لا يكون فقط وفقط بالحصول على ما يوازي ويقابل ويعادل العلم الإجمالي بل حتى يكون أقل لكنّ الباقي غير صالح لمنجزية العلم بمعنى أن يكون اهتمام الشارع بالمصالح التسهيلية للمكلفين أعظم وأولى من اهتمامه بالمصالح الالزامية إذا أردنا ان نعبر بتعبير أوضح فحينئذ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....... معتد به يعني بالمقدار الذي لا يلزم منه الخروج ) وأجاب الشيخ  حسين – لا يلزم منه الخروج عن جادة الشريعة حتى لو كان أقل من مقدار العلم الإجمالي فيكون ذلك العلم الإجمالي غير منجز بالنسبة للباقي يعني لا نعلم باهتمام الشارع بالمقدار الباقي بأحكامه وليس عندنا إجماع على وجوب الاحتياط فيا لمقادر الباقي أيضًا فيجوز إجراء الأصول النافية ، بقي مطلب صغير نحن لم نشر إليه وهو غاية في الأهمية يرد به الأخوند نحن طبعًا ؛ ختمنا المطلب لكن هذا ما أشرنا إلى هذه الدقيقة التي يخالف بها الأخوند المشهورة من الأصوليين لاحظوا ؛ أنّ المشهور من الأصوليين قالوا بأنّ لابد من جريان الاحتياط وعدم جواز إجراء الأصول المثبتة ولا النافية ، هذه الأصول وبالتالي نصل حينئذ إلى المقدمة الخامسة التي ستأتينا في هذا اليوم ، الأخوند ماذا قال ؟ قال حتى على القول بأنّ الأصول النافية لا تجري لابد أن يكون عدم جريان الأصول النافية في مقدار بسيط يعني بعبارة ثانية يقول : لا نستطيع أن نعبر كما عبّر المشهور بعدم جواز إجراء الأصول المثبتة ولا النافية ، لابد أن نقول لو لم يجزْ إجراء الأصل فهو مختص فقط ، لا يجوز لنا إجراء الأصل أي أصل ؟ الأصل النافي لكنْ بعَد ما نقدر نقول أي أصل نافي حنى الأصل النافي ما نقدر نقول لا يجوز إجراءه مطلقًا ليش ؟ يقول لأن نحن قلنا إذا كان العلم الإجمالي منجز للتكليف وإن لزم منه العسر والحرج فنقول لا يجوز إجراء الأصل النافي إذا لزم منه اختلال النظام ، الأصل النافي للتكاليف لا يجوز مثلاً إذا عبرنا بتعبير آخر إذا لزم منه الخروج عن جادة الشرع أو الاختلال للنظام أما إذا لم يلزم منه ذلك فالأصل النافي باقي على حاله يجري وبعبارة أخرى ثالثة يقول الأخوند المفروض بنا أن نقول لا يجوز إجراء الأصل النافي في دائرة المظنونات والمشكوكات والموهومات بقدر اللزوم إذا أجريناه بقدر ما يلزم منه الخروج عن جادة الشريعة إذا كان إجراء الأصل النافي يلزم منه مثلاً إذا لو أجريناه في 20 مورد لزم منه الخروج عن جادة الشريعة خُو نجريه في 10 لأنّ الضرورات تقدر بقدرها يقول الأخوند ومعنى ذلك يقول الأخوند أننا على خلاف ما يرتأيه المشهور لابد أن نقول بجريان الأصول المثبتة لأنها على وفق الاحتياط وعدم جواز إجراء الأصول النافية لكن بمقدار محدود الذي يلزم منه ماذا ؟ الخروج عن جادة الشريعة لأنّ الضرورة تقدر بقدرها وهذا الذي ما يجوز لنا إجراء الأصول النافية فيه ما نعينه بعَد كما عينه المشهور في وين ؟ في مثلاً الموهومات أو المشكوكات لا ، نقول يبقى العلم الإجمالي منجز في المظنونات والمشكوكات والموهومات لكن إنْ جاز لنا إجراء الأصول النافية في دائرة الموهومات وحدها وكفانا إجراء الأصول النافية يعني أبقانا على السير في جادة الشريعة فنقتصر على إجراء الأصول النافية وين ؟ في الموهومات وإنْ كان بعَد الموهومات أيضًا يلزم منه ماذا ؟ جريان الأصول مثلاً النافية أيضًا كثير في الموهومات التي عندنا فنجري فقط في بعض الموهومات ويبقى العلم الإجمالي منجز للمعلوم في كم دائرة ؟ في المظنونات والمشكوكات وكثير من الموهومات بس نحن نجريه ماذا ؟ في الأقل معاي شيقول الأخوند ؟ على خلاف ما ذهب إليه المشهور من القول بماذا ؟ من القول بجواز إجراء الأصول النافية مثلاً في المشكوكات والموهومات وإبقاء المظنونات حتى لا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح ، يقول هذا أيضًا ما يصير بل نحن نقدر الضرورة بقدرها ونجريه في المقدار الذي لا يلزم من إجراء الأصول النافية فيه بالخروج عن جادة الشريعة ، واضح لكم هالكلام ترى هذا دقيق وهو على خلاف المشهور ولم نوضحه فيما تقدم مع أنه دقة فيه كبيرة يعني لأنّ هذا خلاف بين الأخوند وبين المشهور من الأصوليين - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا في مرجح ليش مو بمرجح - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لأنّ نحن مضطرين أن نجري في البعض حتى نتخلص من العسر والحرج مثلاً معاي ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( شنهوا المرجح حك هالبعض هذا ؟  ) وأجاب الشيخ  حسين – المرجح أنا أشوف إنّ هذا موهوم وهذا موهوم عشرة موهومات ، المورد الموهوم الأول الذي أنا ابتلي به ويلزم منه مثلاً اختلال النظام مثلاً ، وأنا أجريه في هذا لأنه مورد ابتلائي اولاً واضح ، مو أقول ما في مرجح مطلقًا ، لا حتمًا في مرجح لإجرائه وهو مثلاً أن تكون هذه دائرة الموهومات الأولى هذه مورد ابتلائي مثلاً فلنفرض الموهومات 20 موهومًا فأنا لو أبقيت الموهومات منجزة في 20 اش راح يلزم منهم ؟ راح يلزم منهم مثلاص العسر والحرج ولو أجريته في كل العشرين راح يلزم منه مثلاً ماذا ؟ الخروج عن جادة الشريعة وأيضًا خلاف منجزية العلم الإجمالي لأنّ فرض إنّ العلم الإجمالي ينجز معلومة في الدوائر الثلاث كما لاحظنا ؛ فأنا يقول أجريه في 10 حتى أتخلص لأنّ الضرورات تتقدر بقدرها ، شفنا فذلكة ترى غاية في الدقة ، طيب ؛ وصل بنا الكلام إلى المقدمة الخامسة ، شنهو المقدمة الخامسة ؟ يقول المقدمة الخامسة هي قبح ترجيح المرجوح على الراجح وحينئذ يتعين الأخذ بالظن وترك الشك والوهم هذه المقدمة الخامسة الله ما هو نقاشك في هذه المقدمة يا أيها الأخوند ؟ يقول : هذه المقدمة الخامسة إذا أردنا اشوية نعبر بتعبير قريب من الأذهان كلمة حق يراد بها باطل ، شفت اشلون خرجنا كلش عن الأصول ، يقول هذا الحكم العقلي ما أحد يقدر يناقش فيه ، أحد يقدر يرجح الوهم أو الشك على الظن ؟ ما أحد يقدر بس يقول هذه الكلمة شنهوا ؟ ما تنطبق في المقام ليش ؟ يقول لأنّ هذه المقدمة رقم 5 متى نصل إليها ؟ بعْد اجتياز المقدمة الأولى وتماميتها والثانية وتماميتها والثالثة وتماميتها والرابعة وتماميتها حتى نصل إلى الخامسة ، شفت الوصول إلى الخامكسة اش كد فيه ماذا ؟ تعب ومشقة ، يقول ونحن لله الحمد والثناء الأولى قلنا عندنا انفتاح باب العلمي بمقدار يفي بالغرض ، نعم انفتاح باب العلمي قلنا وإلاّ ما قلنا ؟ في الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة غير المردودة غير الأصحاب ، وين هذه المقدمة ترجيح المرجوح على الراجح هذه وين تجينه ؟ بس نقول في المقدمة رقم واحد لدينا وعندنا انفتاح لباب العلم نوصل إلى هذه ؟ خلاص بعَد تطير من أساسها ، شفنا اشلون ؟ إي ، طيب ؛ يقول بعَد ؟ يقول أنا أريد أتواضع بعَد ، تواضع طيب بالخصوص من العلماء بعَد أحسن وأطيب ، طيب ؛ شتريد تتواضع ؟ يقول : خلنا نخلي المقدمة رقم 2 يعني انسد علينا باب العلم والعلمي ، قلنا انفتح الآن عندنا ، الثالثة ماذا ؟ لا يجوز لنا إهمال  التكاليف هذا أيضًا وارد يقول لا نقاش فيه بس في الرابعة شفنا كم يوم الآن ظلينا نحن في الرابعة نناقش ؟ يومين ما أدري ثلاثة ونحن نتناقش في المقدمة رقم 4 ، فقلنا في المقدمة رقم 4 قلنا واحد : من قال لكم لا يجوز بل لا يجب الاحتياط ، نقول يجوز الاحتياط فإذا كان يجوز الاحتياط فأنتم تقولون : لا ، يتعين الأمر يدور الأمر بين الظن والوهم والشك ، قلنا ما يدور لأنّ وين يدور ؟ مثال الذي أعطينا أنا نذرت أن أكون إما في مكة وإما عند الحسين ع وظننت أنّ متعلق نذري الكون في مكة راح يصير الوهم وين ؟ في العراق ولا يمكن الجمع بينهما بس دائمًا التكاليف تكون بهذه المثابة ؟ أكثر التكاليف يمكن لجمع كما رأينا بالنسبة لصلاتي الجمعة والظهر فهذا أولاً فرض نادر ، إذا ما نقول نادر نقول شنهوا ؟ قليل ، اثنين : قلتم ولا يجوز لنا إجراء الأصل العملي لأنه إنْ كان مثبتًا لزم العسر والحرج نحن بيَّنا يجوز ؟ أنتم تقولون لا يجوز نحن نقول يجوز ، فإذا ضممنا انفتاح باب العلم والعلمي في المقدمة الأولى وأفرض حصلنا من عنده كم ؟ 402 وبعَد ؟ وإجراء الأصول العملية المثبتة وحصلنا من كم بعَد ؟ 98 تكليف حتى يكمل لنا ماذا ؟ 500 ، فحصل لنا 500 تكليف معاي ؛ اش راح يبقى لنا ؟ راح يدور الأمر هنا بين الظن والشك والوهم ؟ لا ، راح يبقى كم حكم أصلاً ويجوز لنا بعَد إجراء الأصول النافية بلا كلام لأنّ ذاك المقدار الذي حصلناه من انفتاح باب العلم في بعض الأحكام القليلة خمسة مثلاً ، او خلنا نبدل المثال نقول خمسة قطعية و493 وفي الأصول المثبتة 2 وتصير عندنا 500 فيبقى بعَد كم حكم يجوز لنا إجراء الأصول النافية عنها ، شفت ....... اشلون يقول ؟ طيب ؛ فإذن عرفنا الآن نظر الأخوند في المقدمة الخامسة يعني انّ المقدمة الخامسة شوفوا نقاش الأخوند فيها واحد : لا تصل النوبة إليها لانفتاح باب العلم والعلمي بالمقدمة رقم اثنين بالحقيقة ، اثنين : بالإضافة إلى انفتاح باب العلم والعلمي جريان الأصول المثبتة التي راح يضاعف لنا التكاليف ، ثلاثة : جواز إجراء الأصول النافية إنْ حصل لنا بمقدار العلم الإجمالي وإنْ لم يحصل فأيضًا يجوز إجراء الأصول النافية إذا حصل لدينا مقدار معتد به لا يلزم من إجراء الأصول النافية والباقي يخرج من جادة الشريعة وحينئذ تكون المقدمة الخامسة مجرد ورق على حبر يعني في الحقيقة ما لها قيمة أبدًا ، طيب ؛ خلصنا الآن الحمد الله شفنا اش كد تعبنا وشرحنا ، وشرحنا وتعبنا يالله خلصنا من دليل الانسداد واش تبين من دليل الانسداد ؟أنه غير تام لأنّ جميع مقدماته فيها نقاش وكلام فما عندنا دليل يثبت لنا حجية الظن مطلقًا .
التطبيق : 

     وقد ظهر بذلك إنّ العلم الإجمالي بالتكاليف ، بأي شيء ظهر ؟ ربما ينحل ببركة جريان الأصول المثبتة وتلك الضميمة ، أي ضميمة ؟ وهي انفتاح باب العلمي فلا موجب حينئذ للاحتياط عقلاً ، عرفنا اشلون يصير احتياط عقلي ؟ باعتبار إنّ عندنا علم إجمالي منجز يصير احيتاط عقلي ولا شرعًا باعتبار وجود إجماع مثلاً على وجوب الاحتياط كما لا يخفى ، كل شيء يجيبه الأخوند وهو يحتاج إلى دقة عقلية وشرح ومراجعة يقول هذا واضح و لا يخفى معاي ؛ لأنّ اش يعتبرنا ؟ يقول : انا اعتبركم طلبة وصلت إلى مرحلة الكفاية يعني المطالب في ذهنكم كلها واضحة كما ظهر ، كله شيء ظاهر وبين وواضح عنده كما ظهر أنه لو لم ينحل بذلك يعني بانفتاح باب العلمي وجريان الأصول المثبتة كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقًا ولو من مظنونات التكليف محلاً للاحتياط فعلاً هذا (عدم) بين قوسين حطوا عليها يعني زائدة ما لها غرض ، تصير أوضح العبارة ، فعلاً هو حطها بين معكوفتين ، كما ظهر أنه لو لم ينحل بذلك المقدار انفتاح باب العلمي الذي قلنا كم ؟ 495 تكليف وموارد الأصول أيضًا المثبتة التي هي كم ؟ ثلاثة تكاليف والقطعية مثلاً تكليفان حصلنا على 500 تكليف ، اش يجب الاحتياط فيه أو وين الموارد التي يجوز فيها إجراء الأصول والموارد التي لا يجوز فيها إجراء الأصول ؟ يقول : ما نقدر نقول كما عبّر الشيخ الأنصاري لا يجوز إجراء الأصول العملية مطلقًا يقول هذا شنهوا ؟ هذه دعوى بلا دليل بل نقول لا يجوز إجراء الأصول العملية مثلاً النافية في بعض الموارد التي يلزم منها العسر والحرج بس هالشكل ، معاي ؛ أو يلزم منها الخروج عن جادة الشريعة مثلاً ، في الحقيقة يلزم منها الخروج عن جادة الشريعة مو العسر والحرج بالدقة ، كما ظهر أنه لو لم ينحل بذلك ، عرفنا (ذلك) يعني الأصول المثبتة وانفتاح باب العلمي هذا ذلك ، كان إجراء الأصل في خصوص كان مثلاص ماذا ؟ جواز غجراء الأصل خصوص موارد الأصول النافية مطلقًا يعني نخص نقول هكذا يجوز لنا إجراء الأصول النافية ولا يجوز إجراء الأصول او يجب علينا إجراء الأصول المثبتة ولا يجوز لنا إجراء الأصول مثلاً شنهوا ؟ النافية يعني نعين او نقول بعَد بعبارة أدق يجوز لنا إجراء الأصول النافية في بعض الموارد القليلة أما أن نقول كما قال الشيخ الأنصاري مطلقًا لا يجوز إجراء الأصول فهذا شنهوا ؟ يعني دعوى فيها مجازفة ........ طيب ؛ كان خصوص موارد أصول يعني اشوية أصول النافي حطوا عليها ألف ولام تصير اشوية أحلى ، كا موارد الأصول النافية مطلقًا يعني نقول الأصول النافية لا تجري مطلقًا وتجري الأصول المثبتة معاي ؛ ولو في المظنونات ولو من مظنونات التكليف محلاً للاحتياط فعلاً انتبهنا ؛ ويرفع اليد عنها عن الأصول النافية في مظنونات التكليف وفي مشكوكات التكليف وفي موهومات التكليف كلاً إذا لزم منه مثلاً العسر والحرج لو أجرينا مثلاً الأصول النافية جميعًا مثلاً اش يلزم ؟ مو العسر والحرج في الحقيقة ، يلزم منه الخروج مثلاً عن جادة الشريعة فإذا اجرينا مثلاً في كلها ولزم منه الخروج عن جادة الشريعة لابد أن نرفع اليد عن بعضها وأما إذا لا ، حتى فرضنا إنّ دائرة الأصول المثبتة كثيرة يعني تثبت لنا تكاليف كثيرة وانفتاح باب العلم أيضًا كثيرة فلو أجرينا الأصول النافية كلاًّ أيضًا لا يلزم الخروج عن جادة الشريعة وأيضًا لو لم نجريها نبقى في حالة عسر وحرج جاز لنا إجراء الأصول النافية في المظنونات والنشكوكات والموهومات والتخلص من العسر والحرج أو من اختلال النظام و......... لأنّ راح يحصل لنا السير في جادة الشريعة في إجراء لانفتاح باب العلمي وجريان الأصول المثبتة فنجري الأصول النافية في المظنونات والمشكوكات والموهومات أما إذا ما حصلنا على ذلك ما تحققت الكيفية نجري الأصول النافية في بعض مثلاً شنهوا ؟المظنونات وبعض المشكوكات وبعض الموهومات أو لا الموهومات فقط أو لا في في الموهومات وبعض المشكوكات في المقدار الذي شنهوا ؟ لا يلزم منه الخروج من جادة الشريعة ولذلك يقول كلاًّ أو بعضًا بمقدار رفع الاختلال للنظام أو رفع العسر والحرج لأنّ إذتا احتطنا قد يلزم الاختلال فنقول نرف الاختلال بإجراء الأصول النافية أو لا نقول لا يجري الاحتياط لأنه موجب للعسر والحرج فنقول نجري الأصول النافية بالمقدار الذي يرفع العسر والحرج لأنّ الضرورة تقدر بقدرها على ما أراه لا كما قال المشهور أنّ الأصل النافي يجري في المحتمل ويبقى المظنون ، هذه ضرورة وتقدر بقدرها التي قلنا في دقة متناهية ولم نشر إليها فيما تقدم وأما الرجوع إلى فتوى العالم الانفتاحي يعني فلا يكاد يجوز بداهة ضرورة أنه لا يجوز الرجوع للعالم إلى الجاهل وقد فرضنا هذا من يرى انسداد باب العلم والعلمي عالم وذاك الذي يرى الانفتاح في نظره شنهوا ؟ جاهل فهل يجوز العالم يرجع إلى الجاهل ؟ ما يجوز ، لا الفاضل الذي يرى خطأ من يدعي انفتاح باب العلم والعلمي ، طبعًا ؛ يقولون هذا يقول (خطأ) هذا من الغلط المشهور وإلاّ هو شنهوا ؟ خبأ ، معاي ؛ خبأ من يدعي انفتاح باب العلم والعلمي هذا بالعربية فهل يكون رجوعه إليه بنظره إلاّ من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل ، يصير الفاضل العالم النحرير يرجع إلى واحد جاهل ما يفهم يقول له علمني أنا ما أقدر أحصل التكاليف الشرعية لكن أنت ترى انفتاح باب العلمي أنا برجع عليك إلأيك ، كل حكم تتوصل إليه أنا سآخذه من عندك في الصلاة في الصوم في الحج يصير ؟ ما يصير ، وأما المقدمة الخامسة فلاستقلال العقل بها أكيد العقل ما يمكن أن يرجح المرجوح على الراجح بس التي حطينا عليها ماذا ؟ لافتة قلنا كلمة حق يراد بها الباطل نحن أصلاً ما نصل إيها حتى تجيبها أنتم ، صحيح العقل يحكم بالقبح لكن هل نحن نصل إلى القبح ؟ ما نصل وأنه لا يجوز التنزل بعْد عدم التمكن من الإطاعة العلمية أو عدم وجوبها إلاّ إلى الإطاعة الظنية دون الشكية أو الوهمية يعني بعبارة ثانية الشيخ الأنصاري في الرسائل اش قال ؟قال : عندنا أولاً عندما يريد العالم أو المكلف أن يمتثل التكليف فإذا كان التكليف مقطوعًا عنده خطأ بالتكليف بعَد ما راح يتنزل إلى باب العلمي راح يمتثل ماذا ؟ الامتثال القطعي ماذا ؟ باب العلم ، تالي إذا ما عنده علم ؟ راح يصير ماذا ؟ علم ، والعلمي أيضًا على درجات مرة يفيد الاطمئنان ومرة يفيد الظن والظن له درجات 60% وطالع إلى 90% وافٍ إذا مو عندنا أيضًا إطاعة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الظن النوعي ؟  ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن كلامنا طبعًا ؛ في الظن النوعي أو في الظن الشخصي أيضصا على بعض المباني ، وإذا ما عندنا أيضًا ظن راح نتمسك من الإطاعة الظنية إلى الإطاعة شنهوا ؟ الشكية أو الوهمية يعني نحن عندنا مراتب ، فالمرتية الأولى ما تأتت للمكلف أو للمجتهد راح يتنزل إلى بعدها لكن يا ترى هل نصل إلى دوران الأمر بين الظن والوهم والشك ؟ ما راح نصل إلى هالمرتبة لأنّ نشوف ماذا ؟ عندنا انفتاح لباب العلمي ، وإنه لا يجوز التنزل بعْد عدم التمكن من الإطاعة القطعية العلمية أو أنه عدم وجوبها لأنّ كل شيء بنحصل عليه قطع قد نقع في الحرج إلاّ إلى الإطاعة الظنية دون الشكية أو الوهمية لبداهة مرجوحيتهما الشكية والوهمية بالإضافة إليها إلى الظن وقبح ترجيح المرجوح على الراجح لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية وعرفت أيضًا ماذا ؟ حطوا بدل مع ماذا ؟ مع حذفوها وحطوا وعدم دوران الأمر بين الظنية والشكية والأمر ، ما يدور الأمر حتى تصير العبارة أوضح يعني عرفت عدم ، شتصير العبار ؟ هكذا لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية وعدم دوران الأمر بين الظنية والشك والأمر تصير العبارة حلوة جميلة كلش وواضحة إما إذا جائت عبارته هو مع دوران الأمر بين الظن والشك والأمر العبارة اشوية تعطينا المعنى بس يحتاج وين أذنك يا حبشي ؟ قال من من من منه ، قال له ليش بعْد أنت ... ؟ هذه يمك خل العبارة فيها إشراق ووضوح ، جب عَاد ثانية وتصير العبارة واضحة ، وعدم دوران الأمر بين الظنية والشكية والوهمية من جهة أوردناه على المقدمة الأولى الحقيقة الثانية عنده والترتيب شتصير ؟ الثانية لأنّ الأولى هي ماذا ؟ عنده خمسة إلاّ اللهم نقول لأنّ الأولى قال العلم بوجود تكاليف والثانية قال إلاّ هالتكاليف هذه منحلة هذا يصلح الأولى لأنّ الثانية الانفتاح لانسداده لنفسه يعمي ما في انسداد ، الأولى والثانية هَم يصلح ، خله الأولى على مبناه ما يخالف يعني يقصد الإشكال الذي أورده على المقدمة الأولى كافٍ لعدم الوصول إلى المقدمة الخامسة لأنّ قلنا تلك التكالف المعلومة إجمالاً في حقنا قد ماذا ؟ عندنا علم إجمالي من خلالها في دائرة الروايات المعتبرة هذا الاشكال الذي أورده في مناقشة المقدمة الأولى - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( قلنا إنها بديهية ) وأجاب الشيخ  حسين – إي بديهية صح نعلم بالتكاليف بس كيف ناقشنا البديهية ؟ قلنا هالمقدار المعلوم إجمالاً الذي منجز علينا نعلم بانحلاله ببركات ما هو موجود في الروايات ، طيب ؛ من جهة ما أوردناه على المقدمة الأول من انحلال العلم الإجمالي بما في أخبار الكتب المعتبرة ومقتضى الاحتياط بالالزام عملاً بما فيها من التكاليف يعني الاحتياط العملي يقتضينا أن نلتزم بالتكاليف الموجودة في الكتب المعتبرة ولا بأس به حيث لا يلزم منه عسر فضلاً عن نقول لو عملنا بالروايات الموجودة في الكتب المعتبرة لزم اختلال النظام ، شوف ما يلزم عسر فضلاً عن القول باختلال النظام وأيضًا لا تصل النوبة للمقدمة رقم 5 وذلك لما أوردناه على المقدمة الرابعة التي اليوم خلصنا منها الطويلة في الحقيقة المناقشة فيها من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقًا يعني المثبتة والنافية ولو كانت نافية هذا (لو) تفسير يعني ، لوجود المقتضي وهو الدليل وفقد المانع لأنّ المانع شنهوا ؟ هَم جريان الأصل العملي المثبت والنافي ، قال الشيخ الأنصاري جريان الأصل المثبت يلزم منه العسر والحرج هذا المانع والنافي هو خروج عن جادة الشريعة أثبتنا أنه لا عسر ولا حرج ولا خروج هذا المانع ، والمقتضي اش معناه ؟ دليل الدال على جواز إجراء هذه الأصول العملية وفقد المانع عنه لو كان التكليف في موارد الأصول المثبتة وما عُلم منه تفصيلاً عندنا أحكام معلومة بشكل تفصيلي أو نهض عليه دليل معتبر بمقدار المعلوم بالإجمال الذي قلنا الروايات المعتبرة التي في الكتب وإلاّ فإلى الأصول المثبتة يعني أولاً نحن اشلون اش ابنتنزل ..
---- انمتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة ----

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







